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 الشامل الدوري الاستعراض لآلية اليمنية الحكومية غير الإنسان حقوق منظمات تقرير

 (شبكة متخصصة مكونه من عشرين منظمة)  الشبكة اليمنية للاستعراض الدوري الشاملتقديم: 

د ( و منظمة شباب بلا حدوYDO)مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية الاجتماعية والمؤسسة التنموية للشباب  إعداد :

 (.YWBDللتنمية )

 مقدمة – أولاا 
 
اليمن  في الإنسان حقوق أوضاع حول" الشبكة اليمنية للاستعراض الدوري الشامل "لـ جماعية شهادة التقرير هذا يقدم. 1

 وحصيلةوالتي شكلت جهد  السابقةم 3112توصيات الاستعراض الدوري في  على بالتركيز التقرير يلتزم وبينما 3112

نقطة انطلاقه لن نخوض  السابقةحيث تشكل التوصيات  و. حيالها الإنسانبحقوق  وما يتعلقر الماضية العش الأعوام
 طبيعة على تدلل التي والانتهاكات الوقائع أبرز على كزم وسنر3112لتكرار التعرض لما شمله التقرير السابق في 

 لحقوق الأساسية الدولية الاتفاقيات أرستها التي وقبالحق اليمنيين تمتع دون تحول التي الرئيسية والعقبات الإشكاليات
   .اليمنية الحكومة عليها صادقت والتي الإنسان،

  
ا   :في ظل الفترة الانتقالية للتسوية السياسية الإنسان حقوق حالة على عامة نظرة -ثانيا

  

التي  والممارسات والسياسات ينالقوان حزمة عن منفصل بشكل :اليمن في الإنسان حقوق أوضاع إلى النظر يمكن لا .2

 الإنسان حقوق لوضع الأساسي الملمح إن بل ؛3111د قبل ثورات الربيع العربي تشكلت في عهد النظام التسلطي والمستب

 ليات والهياكل المؤسسية البنية القانونية والآ من مناخ ظل في الانتهاكات من متكامل نمط سيادة هو ،اليوم اليمن  في
ث التحول حداأبعد السياسية  الحالةساهم في ذلك حيث  .ا  للانتهاكاتوأساس التي تشكل مصدرا   ،ستثنائيةوالمحاكم الا

الخليجية الموقعه من اطراف العمل السياسي في تاريخ  المبادرةوالتي تشكلت بموجب  ،3111ر الديمقراطي  لثورة فبراي

من  الدوليةليتها آو للمبادرةلما شكلته الاتفاقية  نتيجةو .3112الدولي  الأمن مجلسمن بقرار وصدرت  ،32/11/3111

وقف الصراع المسلح الذي إلى حد ما وحققت  ،في انتقال السلطة والتداول السلمي ،اليمنية المسالةطريق لحل  خارطة
 ،وهياكله ،هحافظت على النظام القائم بمؤسسات المبادرةهذه  أن إلا ،المنطقةوالاستقرار في  للأمناتخذ مسارا مقلقا 

الى سلطة تمارس  بالأمس المعارضةحيث تحولت  ،بل وتشتد قسوة ،الإنسانلتستمر حاله الانتهاكات لحقوق  ،وأشخاصه
دور المجتمع المدني  صبحوفي هذه الحال ي ،السياسيون الرفقاءوبسكوت من كافه  ،في الانتهاكات السلطةنفس ممارسات 

المستبد على صالح يمارسها نظام كان كشف الانتهاكات التي على كان يعمل  ،بقالمجتمع المدني في السا أن إذ ،ضعيفا
واستوعب عناصر العمل المدني ضمن حصص الحكومة  ،في ائتلاف الحكم والمعارضةوعندما اشترك السلطة 

نها وتعمل لم تستطيع مواجهه حجم الانتهاكات لتدافع ع جديدةوتشكلت منظمات  ،بقي المجتمع المدني هشا ،ومعاونيها
 الإقليميةن تحضر في مواقف الدفاع عن حقوق الانسان بدعم ومسانده المنظمات أعلى  ،والجهد التطوعي الإمكاناتبقدر 

 تزاللا و ،الجنائية بالعدالة الخاصة والإجرائيةتعديلات في القوانين العقابيه  إلىاليمن بحاجه  تزال الشريكة، فلا والدولية
لي إو القتلىيذهب ضحيتها المئات من  يوالت ،القمعية والبوليسية الأمنية الأجهزة و الاستثنائيةكم المحا إلغاء إلىبحاجه 
لمعايير  حقوقيه وفقا   ثقافةوفق  وتأهيله ،جيش وطني محايد إلى والحاجةهيكله الجيش هناك حاجة إلى  تزالولا اليوم 
  .الإنسانحقوق 

 
وزارة الشئون القانونية في عرض  ،الإشادة بدور وزارة حقوق الإنسان من على الرغم :المدنية والسياسية الحالة  .3

تزال لا في اليمن،  وتسهيل مهام فتح مكتب للمفوضية السامية ،واتفاقية الاختفاء القسري ،التصديق على نظام روما
 "علاية"في قسم شرطة  ووثقت حالات ،برياءأشخاص أجهزة البوليسية والقمعية تمارس التعذيب والتي يذهب ضحيتها الأ

 أنكما  ، بشأنهاالعام على نتائج التصرف القانوني  الرأيو لم يطلع ، بشأنها إجراءاتأو لم يتخذ أي تحقيق و  ،في صنعاء
ض فوتر ،والسياسية الحزبيةصبح يصنف الانتهاكات تبعا للتبعية أ ،حزاب السياسيةالتوافق الوطني الذي تمارسه الأ

وهذا يشكل تدهور  ،على حد سواء الإنسانلا بحسب حاله حقوق  ،تبعا للانتماء السياسي إدانتهاوالانتهاكات  ةمناصر
الناشطون  وأصبح ،ونفقد الناس الثقة في العمل الحقوقي والناشطون الحقوقيأذ إ ،الإنسانوتراجع مخيف لحقوق 

 الجسيمةحداث القمع والانتهاكات أير ويؤكد هذا التقر ،ضعف وسائلهم نتيجة أصواتهمتصل  لا ،المستقلون والناشئين
التي ارتكبها النظام بحق المتظاهرين و ،الكرامةيوم جمعه  ةبرزها مجزركانت أوالتي  ،3111في العام  الإنسانلحقوق 

وقتل المتظاهرين  ،حرق ساحة التغيير في تعز ة، وتلاهاضحي  23راح ضحيتها  ، و3111مارس  11العزل في تاريخ 

مامها المنظمات أكل هذه الجرائم وممارسه القتل وقفت  ،ومنطقه القاع العاصمة ةبأمانه في منطقه عصر ثم حوادث متفرق
مما  ،متنوعةوقصصا  أرقاموردت قد أمة فيها لحقوق الانسان بل كل منظ تصرتن ،ومستقلة ةدون مهنية محايد الحقوقية

ويشوب ذلك  ،في توثيق الانتهاكات والدقةالمهنية ولكن يؤكد بنفس الوقت عدم  ،حداث الانتهاكاتأالوقائع و يؤكد
في كل هذه الظروف من ، لتطوير أدائه ويقيمها بصدق أمامهايقف  أنينبغي حيث  ،استفسارات وتساؤلات المجتمع المدني

ما ا منه لأسباب ،هذه الانتهاكات ويقرر فيهافي ينظر  أنن القضاء اليمني يمكن أيصعب القول ب ، خاصة وأنهالانتهاكات
يتعلق بعدم وضوح المعلومات المسببة ومصادر الانتهاكات ما ومنها  ،والكفاءة بالخبرةتعلق ما يومنها  ،تعلق بالاستقلالي



3 

 

مورس التجمع السلمي مستمرة حتى يومنا هذا، إذ و التظاهرحق بولا تزال الانتهاكات  .جهزه التحقيق في اليمنأوضعف 
قتيلا   13ة راح ضحيتها جديد ةمن قبل جهاز الامن القومي مجزر ،3112/   6/  2 السلميين في يوم بحق المتظاهرين

 .والاعتقال والتعذيب الملاحقةمورس بحق المتظاهرين حيث  ة،يضل البعض منهم في حاله خطر ،اجريح  172و

 
 حالة حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب

ملاحقة تنظيم بدعوى  إطار القانون،القتل خارج  تمارس ،رن طيابدو الأمريكيةتزال الطائرات . ومن ناحية أخرى لا 2

ل انعكاس لعوام ونظرا   ،تهمون بالانتماء للقاعدة في اليمنلى جانب من ي  إبرياء أوالتي يذهب ضحيتها  ،والإرهاب القاعدة
مشهد من ناحية النقسم ي الإعلامن لأ ونظرا   ،وإقصائهافي السلطة  المعارضةوعدم استيعاب الفئات  الصراع  في اليمن
 تمييزيةالثقافة ال ذلك انقسام واستقطاب مجتمعي يغذي ا  فيصاحبموتيارات سياسية  متعددةلى فئات إ ،الثقافي والمجتمعي

قدم يستطيع أن ي ،الإنسانحقوق  حمايةليات آعلام محايد وإفي ظل عدم وجود بناء على المنطقة أو المذهب أو العنصر، 
  أنها إلاورغم تحسن كثير من سياساتها ي، طار الحكوملإفي ا الإنسانالوطنية لحقوق  ليةالآ تزالما حيث ،ذلكلمعالجات 

للحكومة كمؤسسة ضمن  ما تنتميبقدر  ،الإنسانلحقوق  تنتمين أ لا تستطيع ،نشائها وصلاحياتهاإفي ظل قانون 
 .إدانتهاالانتهاكات وعدم  سكوت عنولو على حساب ال ،السياسية التسويةهو السير وفق و برنامجها 

 
% يعيشون تحت 2111فوفقا للمؤشرات الحكومية هناك  الاختلال، في مستمرةبعد الثورة  الاجتماعية العدالة مؤشرات  .2

 الريف بين والاجتماعية الاقتصادية الأوضاع في التفاوت نطاق واتسع تنخفض، أن من بدلا  إلى  الفقر نسبة خطر الفقر،
تمارس بشكل  ،في اليمن  والاجتماعية الاقتصادية الحقوق انتهاكات أصبحت حتى والفقراء، لأغنياءا وبين والحضر،

، بينما يحرم المهنيون الحاليةالسلطة محاصة والتقاسم السياسي بين أطراف خضع لل والترقيةفالتوظيف والتعيين  ،واسع
منظمة  أصدرتهبحسب تقرير . فدة الضمان الاجتماعيزيا مراعاةدون  الأسعارفضلا  عن ارتفاع  ،ةاءالكفمعايير وذوى 

ل على الغذاء والسكن والصحة من خلا% من اليمنيين يصرفون  21من  أكثرن إف ،3113اوكسفام البريطانية فرع اليمن 

الشباب المشاركون في التظاهرات والاحتجاجات السلمية والذين اصيبوا بالرصاص كما أن  .()الاقتراض والسلف
مستقلون عن العمل السياسي وال بعض أخر من المصابين،بينما  ،منهم % 71 ما يقاربدمت الحكومة للعلاج وجرحوا ق

مما اضطر هؤلاء لرفع دعاوى قضائية خارج الرعاية الصحية،  ،وليسوا من طرف الأحزاب السياسية التي تدير السلطة
 الرعايةبحقهم في تلقي  ،3113/ 12/11 م بتاريخبالحكالمحكمة  وحكمت ،3113/ 11/ 3بتاريخ دارية في المحكمة الإ

اعتماد سفر  إلى ،بعدها الاستجابةم فت أسابيعللاعتصام  لجرحىاضطر ا مما ،ورغم ذلك لم تنفذ الحكومة القرار ،الصحية
 مأحكاكومة رغم صدور تزال قضاياهم في نظر الحلا و ،لم يتم سفرهم الجرحىبينما بقيه  ،الخارج إلى( مصاب فقط 11)

 . قضائية بذلك
 
لتزامات للاق التنفيذ الجدي يتحقل ،إجراءاتأي الحكومة اليمنية لم تتخذ ، 3112تقرير الاستعراض للعام  ما يخصوفي .6

 الدوليةسوي في التقارير  ،بها ف، والاعتراالإنسانمما يعكس عدم الجديه في دعم حقوق  ،بها تعهدتوالتوصيات التي 
البطء في تنفيذ  أن إلا ،ثر الربيع العربياعلى  ةسنتين على تشكل حكومة جديدمن يقارب  ورغم مرور ما فقط،

 الإنسانتحسين حقوق الآلية الوطنية ل ،الإنسانحقوق  ةواضحة من قبل وزار ةليآتشكل حيث لم    ،يزال قائما   الالتزامات ما
نه لم ألا إ ،واقتراح مسودة قانون للهيئة ،نالإنسالحقوق  ةمؤسسة وطنية مستقل إنشاءورغم السير في  .وتنفيذ التوصيات

 ةاني البلد من المركزيحيث تع ،بتسهيل طرق الوصول وتمثيل المجتمع ةوالمتعلق ،نشاء الهيئةإيراعي معايير باريس في 
عرض  رمما يصعب على الجمهو ،حكمت في الماضي التي ليةينفس الآ ةلينشئ هيئة مركزيالقانون  ويأتي، الإدارةفي 
 ىن الهيئة ستتلقأفيما لو  ،القانون غير واضح أن إلى آلاف الكيلومترات، إضافةصنعاء من محافظات تبعد  إلىاهم شكاو

الذي  للتحديات والقصور نظرا   هذا النوع من الآليات، إلىاليمن  ةرغم حاج أم لا،الشكاوى لتمارس سلطات شبه قضائية 
 .القضاء العادي يعاني منه

 

 لىإ جميعا   تقود ،اليمن في الإنسان حقوق وضعية لمجمل تقييم من التقرير هذا يتضمنه وما السابقة، الاستنتاجات إن .7

 أو المادية، الموارد نقص أو ،المجتمعية الثقافة نتاج ليس ،الإنسان حقوق أوضاع في المستمر التردي هذا أن على التأكيد
 للإرادة للافتقار نتاج هو وإنما ومؤسساتها، الحكومة تخدمهاتس التي الحجج وهي القدرات، بناء و التدريب إلى الحاجة

  .الإنسان حقوق وتعزيز واحترام معينة سياسات عن للتخلي الدولة مؤسسات جانب من اللازمة السياسية
 

ا    الإنسان حقوق مجال في بالتزاماتها يةليمنا الحكومة وفاء تقييم: ثالثا
 
 الشخصي والأمان والحرية الحياة في الحق ـ أ 

 
الامنية  ةالسياسي ولقومي والبحث الجنائي واستمرار الاجهز والأمنممارسه التعذيب من قبل اقسام الشرطه  -

 بشأنهالحقوق الانسان ووفاة مواطنين من التعذيب في اقسام صنعاء  وردة  مستمرةوتعددها يشكل انتهاكات 
 ؛حقوق الانسان لم يتخذ ضدها أي عقوبات لوزارةشكاوى 
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لتردي الوضع الاقتصادي الجنوبيون في الجنوب يقتلون  ونتيجةللخلافات سياسية  نتيجةار القتل والتقطع استمر -
قتل  ،الإنسانصدره المرصد الجنوبي لحقوق أورصد تقرير  لامن بحجه أنهم من الحراك الجنوبي،من اجهزه ا

 ؛عامين خلال بمصا  111الامن وجرح  مايزيد عن  شخص  في الجنوب برصاص جنود 131
  ؛القاعدةلتنظيم  الملاحقة رهاب ومكافحة الإجراء قصف الطائرات الامريكية بدون طيار بحجه  القتلىعشرات  -
 بدون محاكمه و حيدر الإلهعبد الصحفي سهم رأوعلى  ،استمرار اعتقال العشرات من الناشطين السلميين -

 ة؛غير معروف لأسباب
 ةومحاكم ،علاميةمهنيتها الإ نتيجة ،ولى والشارعالأ صحيفة ،قبل شهر هاروأخمحاكمه الصحف والصحفيين  -

  ؛رؤساء  التحرير نائف حسان ومحمد عائيش
خ همدان في لأحد مشاي ،مرافقين 1من وأرجل  13تودي بحياة  للأراضي واسعةحول ملكية  صراعات -

 ؛3112 صنعاء العاصمة
 ىمواطنا والجرح (3213) المروريةلحوادث رها رقما يعدد الوفيات بسبب ايري تقاف الداخليةسجلت وزاره  -

دور وزاره وأداء للطرق  وإصلاحاتقوانين  وجودوعدم  السرعة نتيجة ،3113في ( 11221والمصابين )

  ؛في هذا الجانب الداخلية
رق شباب وشابات في السدود نقلت كاميرا الجمهور حوادث غ ،الرقمية والانترنت الإعلامانتشار وسائل  نتيجة -

هذه الحوادث هزت المجتمع خاصه غرق الشابين في و ،ماكن للترفيهأ إلىالناس  افتقار نتيجة ،المائيةوالبرك 
  ؛سد كمران بصنعاء

 ةالكرام ةضحايا التظاهر السلمي في جمع فوهم ممن يتابعون ويمسكون مل لقتلمحاولات تعرض محامون  -
 ؛3111مارس  11

سجناء لتقطيع  6تعرض و  أبفي سجن محافظة  متلاحقةن في واقعتي ،عليها سيطرةفوضي في السجون وعدم  -

 ةإدارمن  سانيةنلإلا القاسية و المعاملة و المعاملةلسوء  نتيجة حادة لاتآبجسامهم أ وجرح أصابعهموبتر  ذانهمأ
؛ وفي حادث أخر بنفس السجن، وعلى الرغم من مشاركة وزارة حقوق الإنسان في تقييم وضعه واقتراح السجن

لجهات المختصة لم تتغير المنهجية وآليات الإشراف، حيث اندلع حريق في أحد البدرومات أدت إلى توصيات ل
 سجينا ، بحسب الإحصائيات التي نقلها المساجين وناشطون.  13وفاة 

 
سجناء  في  2وجد  فقد ؛ذلك مع من هم في السجلات ومطابقة ،السجون ءنزلا بأسماءكشوفات دقيقة د ووج عدم  -1

 مخفيين قسريا  منهم  ثنيناتعرف على تم الو ،ون قسريا  أنهم من المخفيقال  الأهلية وافاقد ،المركزي الحديدةحافظة سجن م
 أسماؤهم ومطابقة ،من المخفيين ويتطلب العمل على فحص النزلاء السجون تحتوى بشرا   أنا يؤكد مم ،السبعينات من

 داخل والمعتقلين للسجناء الشديد الاكتظاظ من تعانيبشكل عام  ةيمنيال السجونإضافة إلى أن  .وعمل تعداد للسجناء
 أمراض انتشار ومع. التريض ومنع الغذائية قيمته انخفاضو الطعام وقلة المياه وتلوث النظافة مستوى تدني مع الزنازين،
 البشرية الموارد في دشدي قصور من تعاني السجون داخل الصحية الرعاية فإن والمعتقلين، السجناء بين والجرب كالدرن
 عبر والاتصال ،الزيارة هم منمنع في التوسع على دأبت الداخلية وزارة فإن السياسيين، المعتقلين حالة وفي ؛والمادية
 التعسفية والرقابة الزيارات، مدة تقصير أو أمنية، لدواعي عنها الزيارات ومنع ،السجون بعض بإغلاق قرارات إصدار
 .لآخر سجن من بنقله أسرته بإخطار له السماح أو المعتقل أو السجين أسرة إخطار وعدم المراسلات، على
 

 حملات في الأخيرة الأعوام في الشرطة أجهزة توسعت فقد التعسفي الاحتجاز و العشوائي القبض يخص وفيما  -2 

 الإنسانلمدافعون عن حقوق تزال الاعتقالات للناشطين السياسيين والناشطون اإذ لا  والعشوائية الجماعية المداهمة
ه نفذها رثر مجزشابا من النشطاء الحوثيون على إ  72عدد  ،3112/  6/  2القومي في تاريخ  الأمنواعتقل  ،مستمرة

 .من الضحايا  172وجرح   12ل منهم القومي ضد متظاهرين عزل قت الأمن

 
 القانون وحكم العدالة إدارة ـ ب
  

   ؛القضاء استقلال وضمانات المنصفة المحاكمات معايير انتهاك من مختلفة أشكال ينيمال القضائي النظام حتويي -11

المحكمة الجنائية  ءإلغالم يتم إذ  ،لها موازية استثنائية قانونية نظم إنشاء عبر العدالة مؤسسات تقويض عن فضلا  
 ،الاجتماع في الأشخاص حرية على قيود وضع ارستمرو ا ؛عدم دستوريتها وتستمر محاكماتهارغم  المتخصصة

بائل دون اتخاذ إجراءات ومن رجال الق تشر التقطعات القبليةوتن ،معينة أوقات أو أماكن في والمرور ،والإقامة ،والانتقال
 عمليات انتشرت كما. ممارستها في الأمن رجال تدخل ومنع الحريات لهذه الدستور كفالة من الرغم على وذلك ،بشان ذلك
 في يعد ولم الأمن، أجهزة ممارسات في العام الأصل هو الاستثناء هذا أصبح حتى قضائية أذون دون والتفتيش القبض
 شيوع ظل في أحيانا   والاحتجاز بل ،والتفتيش للتوقيف تعرضهم سبب عن الاستعلام حتى أو الاعتراض المواطنين قدرة

 . والقانون الدستور فوق الشرطة ضابط تضع التي الاستثناء سياسة
  ؛وسيادة القانون العدالةوهذا يقوض سلطة  الشرطةمن رجال والاعتداءات والحبس  للإهاناتيتعرض المحامون   -
  ؛من قبل الدولة حمايةالاغتيالات من قبل النافذين ودونما  ةيتعرضون للضرب والاختطاف ومحاول القضاة  -
في أرب وعمران، في مناطق م ةعصابات قبليه مسلحمن قبل والاعتداءات التقطع  إلىوالنفط تعرض خطوط الكهرباء  -

للحكومة تجاه ذلك  ةيوجد سلط ولا ،لهذه الممارسات نتيجةالعيش في الظلام في دخل ذلك البلاد ، مما أغياب كامل للدولة
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ينتج عن انقطاع الكهرباء عقاب جماعي للناس في اليمن وحدوث وفيات للمرضي  ،وخلافات سياسية لأسبابويرجع ذلك 
  ؛ذلك لإحصاءاتيعرف عددا واضحا  لا ،بالكلي والاطفال في الحضانات والكبار السن

و  ،مام مبنى رئاسة مجلس الوزراءأتعرض النائب البرلماني احمد سيف حاشد لمحاولة اغتيال بالضرب على رأسه  -
لمناصرة  ثر اعتصامهأو على كونه عضو برلماني،  التي يتمتع بها رغم مشهد و توثيق الحادثة بالصور ورغم الحصانة 

رج، إلا انه لم يتم تسليم الجناة الجرحى من متظاهري ثورة الشباب المصابون بالرصاص باستحقاقهم للعلاج في الخا
    لحمايتهم من وزير الداخلية الذي يزور مجلس حقوق الإنسان سنويا كمشارك عن وزارة حقوق الإنسان.

 
 التنفيذية السلطة تحكم تشمل مختلفة بأشكال القضاء، استقلال انتهاك فياليمن  حكومةال استمرت فقد أخرى ناحية من  -11

 لوزارة القضائي الإشراف إدارات تبعية كذلك و القضاة، وإجازات وتدريب وإعارة وندب وتأديب تعيين إجراءات في
 وزير تمنح التي القانونية النصوص عن فضلا   النيابة، ووكلاء القضاة على التنفيذية للسلطة نفوذ من ذلك يمثله وما العدل
 وتشكيل كترتيب ،الداخلية نظمها في والتدخل المحاكم إدارات على والإشراف الابتدائية المحاكم رؤساء ندب سلطة العدل
 ةقتل على المتظاهرون الشباب قبضمن  رغمالسبيل المثال، على فعلى . المختلفة الدوائر على القضايا وتوزيع الدوائر

 عرفي   ولا أطلقهم نهأ إلا ،الشباب لثورة انضم الذي الأحمر محسن على للجنرال  11 تسليم تم الكرامة ةجمع في شبابال

 .القانون وسيادة للعدالة إهدار يعد مما للخارج وسفرهم تحريرهم تم وربما ،اليوم إلى مصيرهم
 
 العامة مشاركةوال والتجمع والتنظيم والتعبير والرأي والمعتقد الدين حريات – ج
  

قيق وتعرض هؤلاء المتهمون للتح ةوفي الحديدهام بالرده للناشطين في محافظة آب رفعت دعاوي تكفير وات -13

 الردة ةسجينا بتهم لا يزال ،بمرض القلبوالاعتقال والسجن لشهور، على الرغم من إصابة المتهم من محافظة آب 
  ؛3112بحكم قضائي في العام  وأطلق

علامي وتثار مشاكل إتمارس بحقهم قمع فكري وترهيب  ،لشيعةاحد مذاهب أثيون والمنتسبون للمذهب الزيدي الحو  - 
يخلق  ، ومن قبل متدينون الفكر السلفي الجهادي ،الإسلامخارجون عن  وأنهمومواجهات مذهبيه وطائفيه بدوافع التكفير 

  ؛النفطيةفي اليمن ويمول من دول الجوار  سلامطائفي ينذر بتهديد الاستقرار والعي مهذا انقسام مجت
 

والمعتقد وينال  راءلآايحاسب الطلاب على  ، حيثبالطلا قلطلاب في الجامعات يمارس بحالتضييق الفكري على ا -12

تم توثيق مام هذه الظواهر وأ المجتمع المدنيد تصدى وق ،و لوائحأدون ضوابط  ،من تحصيلهم العلمي بسبب ذلك
علان إبحثها قبل  نتيجةنشرت  ولأنها ،أرائهاالتعبير عن لمجرد  ةطالب ةثر معاقبإعلى  ،ةيه الصيدلفي كل ممارسات

رهبت برسوبها وعدم  إذ ةيبرر الانتهاكات والترهيب النفسي الذي تعرضت له الطالب وهذا لا ،نفسها الكليةمن  النتيجة
 حرية في الطلاب حق على القيود من الكثير تفرض ةطلابيال للأنشطة المنظمة اللائحة فإن وأخيرا  ، تخرجها عقاب لذلك

 . لوائحها لذلك بإعداد الجامعة أوصيناوقد  ،التنظيم والتعبير الرأي
 
 لشطب الأمنية والأجهزة للإدارة قانونية مبررات تمنح الطلابية الانتخابات في للترشيح ومانعة معقدة شروطا   وضعت فقد

 كافة في التحكم سلطة الإدارة إعطاء إلي بالإضافة والفكرية، السياسية خلفياتهم أساس على المرشحين قوائم من الطلاب
 الطلابية، الاتحادات في ممثليهم انتخاب بحرية يتمتعون لا يينيمنال الطلاب أن مغزى من يخلو لا ومما. الطلابية الأنشطة

 . الأمنية للتدخلات الطلابية اتحاداتها انتخابات خضعت لا والتي ،اليمن  في الأجنبية الجامعات ببعض منهم الملتحقون إلا
 

مليار  6مة مسجلة إلا إن الحكومة تعتمد مبلغ منظ 611 إلىمنظمات مجتمع مدني ووصولها  لإنشاءرغم فتح  الباب  -12

يزانية الدولة في تهدر م إذ ،المجتمع المدني أداءن تعزز أللمنظمات التي ينبغي  شيء تعتمد ولا ،القبيلةريال لتمويل سلطه 
لا إورغم عدد منظمات المجتمع المدني  ،نابيب النفط وخطوط الكهرباءأالتي تقوض وتدمر  ،القبيلةصرفها على سلطة 

بما فيه المنظمات  شيءلكل  ،الأحزاببعد ثوره التغيير والتقاسم السياسي بين  وخاصةلحشد السياسي لتستخدم  أنها
مبلغ مليون ريال لمن يريد  إيداعذ يتطلب إ ،ن عن استخراج التراخيص للمنظماتل المستقلون عاجزوظوي ،والتراخيص
 ويعفي من ذلك من لديه دعم سياسي. فتح منظمه

   
 والاجتماعية الاقتصادية الحقوق – د
 

 وضع الحق في الصحة 
 
 الجرحىجأ خمسون من الصحي، وقد لمين رعاية التأ زال الجرحى والمصابين جراء الاحتجاجات الشعبية خارجي لا -16

من الشباب بحسب احصائيات  % 31النفسيين من الشباب في نسبه المرضي كذلك  ؛سفرهم للعلاج لإقرار للقضاء

   ؛النفسية بصنعاء فقط الأمراضمستشفيات 
منطقه مشرعه وحدنان يقتل السرطان مصاب في  وفي محافظة تعز  خاصةبشكل مخيف  انالسرطان والكبد ينتشر  -17

  ؛ذلك معالجةلو دراسات أ أبحاثولا يوجد  ،ةخيركل بيت خلال العشر السنوات الأمن 



2 

 

 يعيش حيث. والانتهاكات التهميش من إضافية أنماط من الدولة أطراف على الواقعة السكانية الجماعات تعاني -11

 الحكومة عن كامل انفصال شبه فيوالجنوبية والشمال  الشرقية  المناطق وبالأخصنطاق اليمن  على المهمشون 
 تمنعهم الدولة فإن والتعليم، والصحة التحتية البنية خدمات من المنخفض المهمشين نصيب جانب وإلى صنعاء، المركزية

ويعاني المهمشون وضع بائس  لآخرياذ تعمد الحكومة على ترحيلهم من ارض  عليها يعيشون التي الأراضي تملك من
  . بالإنسانيةتليق  قد لا الحياةوتدني في مستوى 

 
 ءوضع حقوق النسا 

  ؛ب وذمارآتحت دعوى العيب والشرف في مدينه  النساء قجرائم الشرف رصدت بح  -1
من المملكه السعوديه  أجانبووجود  ،سر اليمنيةسهم في انتشاره حاله الفقر لدي الأالذي يالزواج السياحي و -3

 للزوجةمن الزواج ويسافر الزوج دون أي حقوق  ةبعد شهور قليل . ثم تتركللإباءيقدمون عروض مغريه 
  ؛بأتكون قد حملت طفلا منه يعيش بدون  وأحيانا

  ؛حمايةالنساء اللاجئات يتعرض للاتجار بهن واستغلالهن دون  -2
الخوف من النساء على  نتيجةولا يوجد اهتمام او افصاح عن ذلك  كاد ينتشر في كل بيتي يسرالعنف الأ -2

% من المنازل  22نتيجته  ،الأسريونفذت الشبكة استطلاع في صنعاء حول العنف  ،البوح ممصيرهم بعد

جرائم وتم تسجيل  ،بللضر أطفالض إضافة لتعرعنف بحق النساء في المنزل  الأخو أو الزوج أب يمارس الأ
والاعتداءات  بطفال للضرتعرض الأ بشأنهامنظمات ووصلت شكاوى لل ،من هذا النوع في المستشفيات

     .يقتل ابنه ويضربه كيفما شاء أنب لألدينية تبيح  ثقافةالبدني من قبل الاباء ويغذي ذلك  والإيذاءسدية الج
  

  اللجوء وطالبي اللاجئين حقوق
ورد اليها لجوء من سوريا  ةالاخير الفترةريقيا الى الخليج وفي إفء من طقه يرد اليها اللاجئون وممر للجواليمن من  -12

يتم بحقهم  ولكن لا ة،راضي الجمهوريأشكلون عبئا على اليمن ورغم ظروف البلد فان استقبالهم يتم في يو ،والعراق
ن يئاللاجالمعنية ب المفوضيةتقدمه  ما ماعدا ،الحمايةوالاهتمام ولا تكفي الاجراءات والوضع لتقديم أي شكل من  العناية

حدي اللاجئات إمنهم   والاعتقال والخطف، بللضر ئينلاج ضوقد رصدنا تعر ،لاجئينالمن %  32يغطي  من دور لا

في رجله وفخذه  وا للاعتداء بالرصاصتعرض ينعراقي نلاجئيومنهم ة في صنعاء، هليأتدرس في جامعه والسوريات 
  .الشرطة إبلاغليها رغم إلم يتوصل  سبابلأ
 

  ةـخاتم
لحقوق  مستقلةهيئة وطنية  ءإنشا إجراءاتر في السي ةخاص ،الإنسانبتحسن حاله حقوق  يأمل المجتمع لا يزال -31

 أن إذ ،والتسوية السياسية الخليجية قرت في المبادرةأللحصانة التي ويخشي المجتمع من دعم المجتمع الدولي  ،الإنسان
 ةزيار ،لهذا التقرير ةوتطلب المنظمات المعد ،القتلفي ستمرار ، والابلى الإفلات من العقاهذه الحصانه تشجع ع

للوقوف على حاله حقوق  ،القانونإطار القتل خارج بو ،الغذاءبالحق  و ،السجونفي بالتعذيب  المعنيينلمقررين الخواص ا
 الاتفاقياتونطلب التصديق على  ،فاء القسريتالاخ كما نشجع انضمام اليمن لاتفاقية روما و ،الانسان بشكلها الحقيقي

  . باسم الدين والتكفير بحد للتميز المذهبي وقيادة الحرو وضعوبمنع ومكافحة التمييز في التعليم  الخاصة
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 في اليمن انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بحقوق الارض و السكن
 

 أداء الحكومة اليمنية في تحقيق حق السكن:

تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة ( التي تنص على: " 6بموجب نص الدستور الجمهورية اليمنية في المادة رقم )

، "والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة
لحقوق  ( للإعلان العالمي32( من المادة )1حقيقية لتحقيق الفقرة ) تفأن الحكومة اليمنية لم تقم حتى الان بعمل إجراءا

 كل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ول الإنسان و التي تنص على: "
لأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين 

ترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز وال
 ".خارجة عن إرادته

و فيما يتعلق بحق توفير السكن، فليس هناك مشاريع حقيقيه تعمل على توفير السكن للمواطنين خصوصا الفقراء و ذوي 
فئة المهمشين في بعض محافظات الدخل المحدود، و ما تم انشاءه خلال العشرة الأعوام الماضية هي مجمعات سكانية ل

الجمهورية مثل صنعاء و تعز و قد تم انشاء تلك المساكن ليس من قبل الحكومة اليمنية ولكن من قبل البنك الدولي، و 
الغرض من انشاءها كان من اجل عمل بنية تحتية مثل مجاري السيول في المناطق التي كان يسكنها المهمشين، حيث تم 

و كان عليه ان يقوم بنقل  اقط في المناطق التي تقع في مجاري السيول التي قام البنك الدولي بتنفيذهعمل تلك المساكن ف
المهمشين من تلك المناطق الى مناطق اخرى و هي التي تم فيها بناء المساكن، كما ان هذه المساكن لم تملك فعليا للفئات 

 بيع او بناء او توسيع او هد هذا المساكن. المستفيدة، بل ان عقود التسكين مقيده بشروط تمنعهم من
م بتوزيع مساكن او اراضي للمواطنين او الشباب، إلا ان الفئة 3113 -3111ورغم انه كانت هناك قرارات في الفترة 

التي كان من المفترض ان تستفيد من هذه الاراضي او المساكن كانت غير محددة بدقة، و هذا كان سبابا مباشرا للتلاعب 
زيع تلك المساكن و الاراضي بشكل غير عادل، حيث ان الإعلان عن توزيع هذه الاراضي و المساكن لذوي الدخل بتو

المحدود كان مفتوحا ، و لعبت المحسوبية و الوساطة دورا في توزيع مثل هذه المساكن و الأراضي لمسئولين في الدولة، 
بأن يحدد القرار الفئة بدقة، تطبيقا لمبدأ العدالة و المساواة و  دون ان يحصل ذوي الدخل الحدود اي منها، و كان الأحرى

 ضمانا لتحقيق الهدف من مثل هذه القرارات. 
 الإطار القانوني لحقوق الارض و السكن )القوانين التي تتعارض من حق الأرض و السكن(: 

والوثائق الدولية , رغم ذلك نجد بعض  كفله عدد من التشريعات المحلية  حق الانسان في التملك والانتفاع بالعقارات
النصوص القانونية تنتهك هذا الحق تحت حجج واهية لاتستند الى تاصيل شرعي مما يجعلها عرضة للدفع القانوني بعدم 

 التي تنتهك ذلك مايلي:  دستوريتها , من تلك النصوص القانونية
 م: 2991( لسنة 22قانون اراضي و عقارات الدولة رقم )

 ( تنص على: 22) المادة
تؤول ملكية أراضي وعقارات الدولـه التي يتم التصرف فيها بالبيع وفقا  لأحكام هذا القانون إلى المتصرف إليهم بالحالة  "

التي تكون عليها وقت البيع محملة بما عليها من حقوق الإرتفاق دون أن يترتب على ذلك أي حق للمتصرف اليهم في 
 "هذه الحقوق المطالبة بالتعويض مقابل

وهذا يعني ان أي مباني أو منشآت قام بها الفرد المستخدم لاي من اراضي او عقارات الدولة لا تصبح ملكا  له و لا يحق 
له بالمطالبة بأي تعويضات عند انتهاء الفترة المحددة في العقد المبرم بينه و بين الجهة الحكومية المختصة، و هذا يناقض 

( 3ق المدنية للإعلان العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه من قبل اليمن حيث تنص الفقرة رقم )حق الملكية في الحقو
 ".لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا  ( على: "17من المادة رقم )

 ( من القانون تنص على:12المادة )
رض مخصوص وجب أن يتضمن إذا تم التصرف بالبيع أو الإيجار في أراضي وعقارات الدولة بشروط معينة أو لغ "

العقد ذلك ، فإذا لم يقم المتصرف إليه بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه أعتبر العقد مفسوخا  من تلقاء ذاته دون حاجه إلى اتخاذ أي 
 ".إجراء قضائي ودون إخلال بحق الدوله في المطالبة بالتعويض أن كان له مقتضى

اضي و عقارات الدولة عند عدم قيامة باستخدام الارض في الغرض الذي و هذا يعني انه يسقط حق الفرد في استخدام ار
حدد في عقد التصرف، وهنا لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي يحق للدولة استرجاع تلك الارض او العقار كما انه يتم 

، كما ان هذه المادة استرجاع ذلك دون حكم قضائي يحدد فيما إذا قام الفرد بإستخدام الارض في الغرض المحدد ام لا
تسقط حق الفرد بالمطالبة بأي تعويضات، و هذا كله يتناقض مع حق الملكية في الحقوق المدنية للإعلان العالمي لحقوق 

 الانسان المصادق عليه من قبل اليمن.
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تتفق مع  جحفة لاو من تلك النصوص القانونية التي تنتهك حق التملك والانتفاع بالعقارات وتفقده مسماهما تحت شروط م
م بشان اراضي وعقارات الدولة حيث المادة 1222( لسنة 31( من القانون رقم)22, 32فالمواد )  ارساء حقوق الانسان

باستصلاح  المستأجر انها تشترط على المشتري و الا  ( رغم جواز تمليك الدولة للمواطن لجزء من الارض البور32)

الايجار من تلقاء ذاته دون الحاجة الى  نتين مالم سيودي الى فسخ عقد البيع اويزيد عن س لا الارض وزرعها خلال ما
 المستأجر( من نفس القانون بوجوب المشتري او 22ة تنص المادة )يمطالبة فسخ العقد امام القضاء وبنفس الكيف

عرض للفسخ دون باستصلاح الارض الصحراوية وزرعها خلال خمس سنوات مالم سيكون عقد البيع او الاستئجار م
( من دستور الجمهورية اليمنية النافذ الذي 31الحاجة مطالبة فسخ العقد من القضاء, وزهنا مخالفة صريحة لنص المادة )

 من دون حكم قضائي ,  يحضر المصادرة الخاصة
 م:222( لسنة 21القانون المدني رقم )

 ( تنص على :1112المادة رقم )
الأول: حيازة  -الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا  كان أو عقارا  وهو نوعان: الثبوت )الحيازة( هو استيلاء "

ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهرا  عليه بمظهر المالك وإن لم 
حيازة انتفاع بإجارة أو نحوها يكون  يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء. الثاني:

 ".الشيء فيها مملوكا  لغير حائزه الذي لا يكون له إلا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا  مؤقتا  طبقا  لسبب إنشائه
وهذه المادة تناقض حق التملك حيث ان تعطي حق ملكية الارض او العقار للشخص المستولي عليها بغض النظر من 

( 1112المادة )  م بشان القانون المدني وبالتحديد نص3113( لسنة 12رقم )ة لتلك الارض او العقار، ملكيته القانوني

( مدني تجعل الشخص الذي يستعمل سلطاته الممنوحة له وفقا  للشرع والقانون متهما  1112مدني وبشروطها وفقا  للمادة )

أدى إلى تشجيع الكثير من الأفراد إلى الاستيلاء على  فنتج عن ذلك إهدار الحقوق والحريات لأشخاص غير مذنبين كما
العقارات من يد الحائز باستخدام القوة بكافة وسائلها بدعوى الملك ولا يخفى على أحد الأضرار الخاصة والعامة التي 

عض بظاهرة يؤديها ذلك السلوك في إقلاق السكينة العامة والنظام العام في المجتمع ولعله يرجع سبب ذلك إلى أخذ الب

م 1222( لسنة 13التسمية الشائعة لواقعة اغتصاب العقار بتسميتها الاعتداء على ملك الغير وذلك تأثرا  بالقانون رقم )

وبالتحديدعنوان الفصل الرابع من الباب الثاني عشر المتمثل " بانتهاك حرمة ملك   وتعديلاته بشان الجرائم والعقوبات
 الغير"

 م 2992( لسنة 22قانون الإثبات رقم )
 (:21تنص المادة )

لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف "
المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى 

والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها الحق ويستثنى الميراث 
 "طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها

عاما و لا يكون له الحق في رفع أي دعوى قضائية  21و هذا يعني سقوط حق ملكية الفرد لملكيته في العقار اذا مر 

و هذا يتناقض مع  لشخص اخر يتمثل بالمعتدي على العقار  يصادر حق التملك  ي يتضح ان المشرعابخصوص ذلك، 
 حق الملكية المنصوص علية في الحقوق المدنية للإعلان العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه من قبل اليمن.

 
 ( من هذا القانون على:31تنص المادة )

كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا  لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد "
 "تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان

جار لأي اراضي او و هذه المادة ايضا تناقض حق الملكية كونها تسقط الحق في المطاليه بحقوقه المتجددة مثل الاي
عقارات بعد مرور ثلاث سنوات، و كما انها تسقط حق الطفل القاصر بالمطالبة بمكليته لأرض او عقار اذا تم بيعها من 
قبل الوصي او من له ولاية، و هذه المادة يحدث بها كثير من الخروقات حيث يتم بيع املاك القصر بأثمان اقل من ثمنها 

لا يحميه هذا القانون من المطالبة بحقه بعد ذلك، كما ان المادة لا تحدد طريقة بيع اراضي و الحقيقي بمبرر النفقه و 
 عقارات القصر، و هذا يتيح الفرصة لإنتهاك حق ملكية القصر في مكلية الاراضي و العقارات.

 م:2991( لسنة 22قانون التخطيط الحضري رقم )
 ( على:31تنص المادة )

التي تقع في المواقع التي تم تخطيطها وأقيمت المباني من حولها وتوفرت بها جميع الخدمات  يجب على مالكي الأراضي"
استخدام الأراضي لما أعدت له خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الانتهاء من أعمال التخطيط فإذا انقضت هذه المدة دون 

ا عند التقييم النهائي ، ولا يؤثر انتقال الملكية %( من قيمته1أن يستخدم المالك الأرض تفرض عليه ضريبة سنوية بواقع )

 "على ذلك ، ويستثنى من ذلك أراضي الأوقاف والدولة والحالات المنظورة أما القضاء
و هذه المادة تناقض حق المساواة بين الفرد و الدولة، حيث انها تلزم الفرد بإستخدام الاراضي في المناطق التي تم الانتهاء 

%( من قيمتها، بينما تستثني هذه 1سنوات، مالم فأنه سيكون ملزما بدفع ضريبة سنوية بنسبة ) 2 من تخطيطها خلال

المادة اراضي الاوقاف و الدولة و الحالات المنظوره اما القضاء، و كان من المفترض ان تقوم الدولة باستثمار هذه 
، لكن تم استثناء العقوبات المتخذة للأراضي اهالاراضي في هذه المناطق لما له من منفعة عامة و هذا احد و واجبات

الاوقاف و الدولة، و تم تجريم الفرد عند عدم استخدام الارض خلال الفترة المحددة. كما ان هذه المادة تستثني الاراضي 



1 

 

ة المنظوره امام القضاء، و هذا يساعد البعض على اختلاق قضايا وهمية امام القضايا بغرب التهرب من دفع الضريب
نتيجة عدم استخدام تلك الاراضي خلال الفترة المحددة. أي ان هذه المادة تنص على التميز في المعاملة بين حق الفرد في 

 الملكية و حق الدولة و كذلك بين الافراد انفسهم.

 ( من هذا القانون على:23( من المادة )1تنص الفقرة )
نة خلال ستين يوما  من تاريخ إعلان قراراتها بإعادة التوزيع وتسوية لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام اللج "

الأوضاع الناجمة عن أعمال التخطيط والتعويضات المستحقة ، فإذا انقضت هذه المدة دون تظلم من قرارات اللجنة 
خلال ثلاثين يوما  من اعتبرت قراراتها نهائية، ويحق لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية 

تاريخ صدور قرار اللجنة بعد التظلم ، وإذا صدر قرار القضاء مخالفا  كليا  أو جزئيا  لقرار اللجنة استحق التعويض من 
 . "الوزارة ولا يعطل التظلم أمام الاستئناف سير ة وإجراءات التخطيط

شأن تعرض ملكية الفرد للأستخدام من اجل التخطيط يوما فقط للتظلم امام لجنة التخطيط ب 61تحدد هذه المادة فترة 

الحضري، و هذه الفترة غير كافية كما أن تفرد لجنة التخطيط باتخاذ القرار بأستخدام ملكية الفرد دون حكم قضايا يعد 
ذو اانتهاكا لحق التملك، كما يعمل على اتاحه الفرصة للتلاعب في التخطيط حتى لا يسبب ضررا على مكليه الأفراد 

المناصب او النافذين، و يصبح الفقراء و ذوي الدخل المحدود معرضون لمثل هذه الاضرار، كما تنص المادة بأنه بعد 
يوما فقط ان يتظلم امام المحكمة الاستئنافية و رغم عدم كفاية  21يوما دون تقديم أي ظلم فأنه يحق له خلال  61مضي 

فرد في التملك كون ان قرار المحكمة يقتصر فقط على تعويض الفرد في حالة اذا الفترة الا ان هذا يعتبر انتهاكا لحقوق ال
كان قرار لجنة التخطيط مخالفا لقرار المحكمة، أي انه المحكمة بموجب نص هذه المادة لا تحمي الفرد كي يستعيد ملكيته، 

 الارض او العقار. بل و تستمر اجراءات التخطيط في كل الاحوال دون أي اعتبار لحق الفرد في ملكية
 
 ( من هذا القانون على:23( من المادة )2تنص الفقرة ) -ج

يجوز للجنة بناء  على قرار من رئيسها إعادة تقدير قيمة العقارات في المنطقة ككل قبل تخطيطها وبعده وإعادة تقدير  "
 ".قيمة التعويضات والتسويات الناجمة عن أعمال التخطيط

العقار الذي يتم استخدامه من اجل التخطيط الحضري يقتصر على لجنة التخطيط فقط وليس بجهة أي ان قرار تقدير قيمة 
 قضائية محايدة.

 القصور القنوني في ضمان حق مستأجري الارضي:
الشائع في اليمن بخصوص استئجار الراضي، ان المستأجر يقوم بدفع مبالغ مالية تكاد تكون مساوية لقيمة لشراء ارض 

الموصفات، ثم يقوم المستأجر بدفع مبلغ سنوي زهيد مقابل استئجار الارض، و في حالة رغب المستأجر اخرى بنفس 
التجديد (، يقوم المؤجر بالاستيلاء على تلك  –بهدم المبنى الذي تم بناءة على هذه الارض لأي سبب كان )التوسيع 

تشريعات تضمن للمستأجر استعاده حقه في استمرار الارض بدعوى انتهاء مدة تأجيره بمجرد هد المبنى، و لا توجد أي 
استخدامه لتلك الأرض رغم انه دفع مبلغ باهظ يعادل قيمة شراء ارض تمليك بنفس المواصفات، لذا فأن القوانين اليمينية 

اضي خالية من مواد تضمن لمستأجري الاراضي حقوقهم، أو انها تحدد المبالغ التي يجب ان تدفع من اجل استئجار الار
 بالمقارنة بشرائها بشكل تمليك.    

 اليات تسجيل الاراضي و العقارات لدى الجهات الحكومية المتخصصة:
مازال تسجيل الاراضي لدى الهيئة العامة للأراضي و المحاكم المتخصصة يدويا و هذا يؤدي الى العديد من المخالفات و 

صراعات و القضايا حول الأراضي و هذا يشكل تهديدا كبيرا امام الاختراقات التي تكون سببا  مباشرا في ظهور معظم ال
ذوي الدخل المحدود لشراء اراضي كونهم يخافون فقدانها بسبب عدم قدرتهم على مواجهة تلك الصراعات او القضايا 

ير الأمر اهتماما بل التي تكلفهم ايضا مبالغ طائلة لاستعادة راضيهم، و هذا يتم بعلم و مساندة الجهات الحكومية التي لا تع
 انها تسهم في بعض القضايا من زيادة الصراعات بسبب الفساد و خدمة لمصالح متنفذين و مسئولين في الدولة.

ان الفساد المنتشر في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأراضي مثل الهيئة العامة للأراضي و مكتب اراضي و عقارات 
كبيرا في منع ذوي الدخل المحدود و الفقراء من شراء اراضي، بل ان البعض منهم فقد  الدولة و مكتب الأوقاف اثر تأثيرا
 الاراضي التي ورثوها من إبائهم.

نظرا للاختراقات و الصراعات و الفساد المنتشر في قطاع الاراضي نجد ان المرأة هي اقل الفئات المستفيدة من هذه    
وجة كل تلك التحديات، و هذا ما يجعلها احيانا التنازل او بيع حقها من القطاعات كونها تجد نفسها غير قادرة عن م

الاراضي لأقاربها او للغير كي تضمن الحصول على المقابل المادي و ان كان غير عادلا، بدلا من فقدان كل شيء دون 
 مقابل.

 القضية التهامية:
يسمى بالحراك التهامي، حيث اورد تقرير البرلمان قضية نهب الأراضي في محافظة الحديدة )غرب اليمن( نتج عناها ما 

م عن طريق لجنة تم تشكيلها برأسه النائب المؤتمري سنان العجي، استعرضت 3111ابريل  6اليمني يوم الثلاثاء بتاريخ 

ر و ضباط و مشايخ و تجار و اعضاء في المجلس البرلماني و قادة عسكريين من ضمن قائمة اتهمهم التقري ءاسماء وزرا
حالة اعتداء على اراضي في محافظة الحديدة من بينها  211بنهب اراضي في محافظة الحديدة، و كشف التقرير عن 

شخصية متورطة في ذلك، و قد تم ذكر عدد من تلك الاسماء الذين  112شكاوي من مواطنين الى جانب اسماء  116

( لسنة 31لائهم عليها و التي ينطبق عليها القانون رقم )اعتدوا على اراضي في الحديدة المثبت للجنة البرلمانية استي

م مقدمة من فرع الهيئة العامة للأراضي وفقا لتقرير تقصي حقائق نهب الأراضي إلا انه لم يتم تطبيق هذا القانون 1222

قادة عليهم، كما اوضح التقرير اسباب تفشي ظاهرة نهب الاراضي ومن اهم هذه الأسباب هشاشة القضايا و بقاء 
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عسكريين و مدنين في مناصبهم لفترة طويلة، كما تناول وجود خلل في نظام السجل العقاري المكلف بتعميد وثائق 
كيلو متر مربع، فضلا عن مصادرة مضخات و احواش  312الملكية، مدللا بأن احد النافذين سطى على ارض مساحتها 

 وبدون وجهة حق. و منازل و مزارع يسترزق منها اهلها تحت تهديد السلاح
 القضية الجنوبية:

على اثر القصور القانوني لمعالجة حق المكلية و الانتفاع بالأراضي و العقارات تمخض عن وجود عدد من الانتهاكات  
في المحافظات الجنوبية من قبل متنفذين في الدولة و قد صدرت العديد من القرارات بتشكيل لجان لتقصي الحقائق و 

ان من ابرزها اللجنة المعروفة بلجنة هلال و باصرة بشأن اراضي الجنوب و التي خرجت بتقرير وضع حلول، و ك

اكبر الشخصيات التي مارست نهب  16عروف بتقرير هلال و باصرة شمل على احصائيات و ارقام دقيقة تتناول ذكر 

الحكومية و غيرها التي تعود الى الاراضي في الجنوب و ذكر التقرير بأنه تم نهب المساكن و المنشأت و الاراضي 
عقارا حكوميا، و البقية عقارات تعود لمواطنين،  قد  62مسكنا، منها  1227مواطنين حيث بلغ عددها  في عدن وحدها 

م، 3111تم ذكر التقرير اسمائها بالتفصيل، إلا انه لم تتم اتخاذ أي اجراءات بهذا الخصوص، وبعد قيام الثورة الشبابية في 

ضية الاراضي الجنوبية من اهم القضايا ضمن القضية الجنوبية، و قد تم انشاء لجنة لمعالجة ذلك بقرار جمهورية كانت ق
الجمهورية بشأن هذه القضية لم يتم ايجاد الحلول الجذرية لهذه  تم، و بالرغم من تعدد القرارا3112( لسنة 3رقم )

 القضايا حتى الان. 

 


